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القَرينيّة النوعِيَّة
القَرينيّة النوعِيَّة•
كون دلالتان تأن تكون هناك إفادتان و : القرينية معناها•

رى لتفسير الدلالة الأخعرفياً عاماً إحداهما معدة إعداداً 
.  و تحويل مفادها إلى مفاد آخر

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القَرينيّة النوعِيَّة
:و الفرق بين الدليل القرينة و الدليل الحاكم•
كلم من قبل المتتإعداداً شخصيياً معد الدليل الحاكم أن •

فيت  إلتى لتفسير الدليل المحكوم بقرينتة ظرتر المتتكلم
الدليل المحكوم، 

ون لا يكتقيدفالإعتداد (الدليل القرينة)و أما في المقام•
عتل بجعل شخصي من قبل المتتكلم و إظمتا يكتون بج

لا شخصي، إعداد نوعي عرفي فهو 

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القَرينيّة النوعِيَّة
لك فيثبت  و مقتضى عرفية المتكلم متابعت  للعرف في ذ•

تفستير ذ  بأصالة المتابعة كون المتكلم قد أعد القرينة ل
ي لا القرينة غير أن إعداده لذلك منكشف بكاشف ظتوع
.بكاشف شخصي كما هو الحال في موارد الحكومة

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القَرينيّة النوعِيَّة
:  و إذا اتضح ذلك يتبين•
ك ملاك تقدم القرينة على ذ  القرينة هو ظفس متلاأن •

عن ، لأن مجرد كون الكاشفتقدم الحاكم على المحكوم
هتتا و ظكتتتة التقتتدم شخصتتياً أو ظوعيتتاً لا يضتتر باظحفا 
.  يةتأثيرها في عدم سريان المعارضة إلى دليل الحج

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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مراتب القَرينيّة
ورة للرهور و القرينية لها ثلاث مراتب تبعاً للرتب المتص•

.في ظفس ، فإن الرهور على ثلاث مراحل

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نظرية الاستعمال
المبحث الثاظي ظررية الاستعمال•
ام اللغو  علاقة اللفظ اللغوية بالمعنى في مجال الاستخد•

:للألفاظ لها جاظبان

131: ، ص1بحوث في علم الأصول، ج
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نظرية الاستعمال
جاظبها المترتب  بالستام ، و يعبتر عتن هتذه : أحدهما•

عنتد العلاقة بالدلالة لأن محصل علاقة اللفتظ بتالمعنى
ر السام  ان تصور أحدهما يوجب الاظتقتال إلتى تصتو

.  الآخر
ه جاظبها المترتب  بتالمتكلمو و يعبتر عتن هتذالآخر و•

اللفظ فتي العلاقة بالاستعمال بمعنى ان المتكلم يستعمل
.المعنى و يتخذه أداة لتفهيم 

131: ، ص1بحوث في علم الأصول، ج
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نظرية الاستعمال
فستيرها و قد عرفنا فيما سبق مناشئ الدلالة اللغوية و ت•

معنتى بالنسبة إلى اللفظ مت  المعنتى الحقيقتي و مت  ال
المجاز ، و الآن ظتتكلم عتن الاستتعمال و حقيقتت  و

. شروط  العامة

131: ، ص1بحوث في علم الأصول، ج



13

حقيقة الاستعمال

أنحاء الإرادة

الإرادة 
الاستعمالية

الإرادة 
التفهيمية

الإرادة الجدية

131: ، ص1بحوث في علم الأصول، ج
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حقيقة الاستعمال
حقيقة الاستعمال•
حتا  متن أن المتكلم يتصور ل  ثلاثة أظ: و تفصيل ذلك•

.الإرادة
الإرادة الاستتتعمالية، و هتتي الإرادة المقومتتة : الأولتتى•

.  للاستعمال

131: ، ص1بحوث في علم الأصول، ج
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نظرية الاستعمال
اللفظ و عبارة عن إرادة التلفظ بت: بل الإرادة الاستعمالية•

ب لكن لا بما اظ  صوت مخصوص بل بما اظ  دال بحست
لذهن،طبع  و صالح في ذات  لإيجاد صورة المعنى في ا

132؛ ص1بحوث في علم الأصول ؛ ج



16

نظرية الاستعمال
ظت  فإرادة الإتيان بما يصلح للدلالتة علتى معنتى بمتا ا•

يصلح لذلك هتي الإرادة الاستتعمالية، و المتراد بهتذه
.  الإرادة هو ظفس الاستعمال

132؛ ص1بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نظرية الاستعمال
ان الإتيتان بتاللفظ مقدمتة إعداديتة: و إن شئ  قلت •

دمتة للاظتقال إلى صورة معنى معين فإرادت  بمتا هتو مق
ر إعدادية لذلك إرادة استعمالية و لو فتر  عتدم تتوف

د كما فتي متوار-المقدمات الأخرى الدخيلة في الدلالة
-تعمد الإجمال

132؛ ص1بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نظرية الاستعمال
نى تصورا و و هي إرادة تفهيم المعالإرادة التفهيمية: الثاظية•

.باللفظ و إخطاره فعلا
و فرق هذه الإرادة عن الأولتى ان متعلتق هتذه الإرادة •

ر التفهتتيم و الإخطتتار الفعلتتي و متعلتتق تلتتك الإخطتتا
الشتتأظي، أ  الاعتتداد لرخطتتار الملااتتم متت  الفعليتتة و 

.عدمها

132؛ ص1بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نظرية الاستعمال
، و ذلك أن متن يريتد أن يخطترالإرادة الجدية: الثالثة•

المعنى تصورا في ذهن الستام  قتد يكتون هتازلا و لا 
نتى، متن تكون في ظفس  حالة حقيقية تناسب ذلك المع

و هتذه الإرادة . جعل حكم أو قصد حكاية و غير ذلك
الجدية تختص بمتوارد استتعمال الجمتل التامتة و أمتا 

شتأظها الكلمات الإفرادية و الجمل الناقصة فلا يتصتور ب
.إلا الإرادة الاستعمالية و التفهيمية

132؛ ص1بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نظرية الاستعمال
ة ان الاستتعمال عمليت: قد اتضح على ضو  ما ذكرظاهو •

تقدم، و إرادية متقومة بالإرادة الاستعمالية على النحو الم
ظ على هذا الأساس لا بد في الاستعمال من لحاظ اللفت

و لحاظ المعنى لأن اللفظ هو المراد صتدوره و المعنتى
. هو الحيثية التي بلحا ها أريد إصدار اللفظ

132؛ ص1بحوث في علم الأصول ؛ ج
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مراتب القَرينيّة
، الرهور التصور درجة -الأولى•
و الّتذ  لا الوضي الّتذ  ينشتأ بستبب الظهيورو هو •

ر ذ  يتوقف على أكثر من سماع اللفظ و لو كان من غي
.حققناه مفصلًا في أبحاث الوض شعور على ما

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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مراتب القَرينيّة
الرهتتور التصتتديقي بلحتتاظ الإرادة درجتتة -الثاظيتتة•

، الاستعمالية
 في المتكلم يدل على أظظهور حالي و هو عبارة عن •

(ماليةالإرادة الإستع)استعمال اللفظ في معناهقاصد. 1•

(الإرادة التفهيمية)إلى ذهن السام ،إخطاره.2و•
174: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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مراتب القَرينيّة

و ة دلالة تصتديقية لا تصتوريو لذلك كان هذا الرهور •
أتى بحاجة إلى أن يكون اللفظ صادراً من ذ  شعور يتت

.من  الإرادة و القصد

174: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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مراتب القَرينيّة
، لجديتةالرهور التصديقي بلحاظ الإرادة ادرجة -الثالثة•

ل الّذ  هو عبارة عن  هور حالي في التكلم أيضتا يتد
على أظ  قاصتد لمعنتى كلامت  جتداً و لتيس بهتازل أو 
ممتحن أو غير ذلك، حيث أن  اهر حتال كتل متتكلم 
ملتف  أن داعي  منت  هتو الجتد و بتذلك تكتون هتذه 

إلتى المرحلة من الرهور دلالة تصديقية أيضا و بحاجتة
ي أن يكون اللفظ صادراً عن ذ  شعور كما هو الحال فت

.الرهور التصديقي بلحاظ الإرادة الاستعمالية
174: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القَرينيّة النوعِيَّة
و الغلبتة منشأ هذين الرهورين التصديقيين الحاليّين هو •

ون الخارجية، فإن الغالتب فتيمن يتتكلم بكتلام أن يكت
و . قت قاصداً تفهيم معناه للمخاطب لا ظاطقتاً بتاللفظ ف

جديّاً في إرادت  ذلتك المعنتى لا هازلًتا أو ممتحنتاً أو 
.متقياً

174: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القَرينيّة النوعِيَّة
عيّ التعهتد النتوو لا يبعد أن يكون ملاك هذه الغلبة هو •

ى من قبل المتكلم فتي حتالات المحتاورة علتالعقلااي
ن التعهد قصد المعنى و إرادت  جداً كلما يتكلم بكلام، فإ
يراً لهتا، و يمكن أن يكون منشأ للدلالة التصديقية و تفس
صتديقية إن لم يكن يصلح لتفستير الدلالتة الوضتعيّة الت

عندظا، على ما حققناه و شترحناه مفصتلا فتي أبحتاث
.الوض 

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القَرينيّة النوعِيَّة
ى اتضح  هذه المراحل الثلاث للرهور، رجعنتا إلتفإذا •

احتل، القرينية لنرى كيف تتصور في كل متن هتذه المر
:فنقول

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القَرينيّة النوعِيَّة
ي ظفهتم ، فلك*أما تصور القرينية بلحاظ المرحلة الأولى•

للكلامالرهور التصور ذلك يجب أن ظعرف أن 
ن لا معنييل للقرينييية بلحيياو الظهييور التصييور  لأ*•

القرينية هيو ويون دحيدل اليدلالتيس مف يراً ل خير  
صيور فيي التف ير تخيت  بيالظهور التصيديقي   لا يت

كيس الظهور التصور  الذ  يمكس تحققه فيما إذا ليم ي
(مهد  هاد   الطهراني.)اللافظ ذا شعور فتأمل

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القَرينيّة النوعِيَّة

الظهور 
التصوري 

للكلام

بسبب مفردات الكلام

بسبب هيئة المفرد أو الجملة 

ة بسبب السياق أو الهيئة التركيبي
لمجموع الكلام

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القَرينيّة النوعِيَّة

الظهور 
التصوري 

للكلام

بسبب مفردات الكلام

بسبب هيئة المفرد أو الجملة 

ة بسبب السياق أو الهيئة التركيبي
لمجموع الكلام

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



31

القَرينيّة النوعِيَّة

الظهور 
التصوري 

للكلام

بسبب مفردات الكلام

بسبب هيئة المفرد أو الجملة 

ة بسبب السياق أو الهيئة التركيبي
لمجموع الكلام

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



32

القَرينيّة النوعِيَّة
فهتم ، فلكتي ظ*أما تصور القرينية بلحاظ المرحلتة الأولتى•

للكلام*الرهور التصور ذلك يجب أن ظعرف أن 
جرة و كما في أسد و شتمفردات الكلام يكون بسبب : تارة•

و ،هيئة المفرد أو الجملتةيكون متحصلًا من : عالم،و أخرى
تركيبيتة الهيئتة الأو بالستياقيكون بسبب متا ظستمي  :ثالثة

،لمجموع الكلام
نيي د  الظهور التصور  منشأه الوحيد هو الوضي  التعيي*•

(مهد  هاد   الطهراني.)التعيني 
173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القَرينيّة النوعِيَّة
ور  و فإن السياق بهذا المعنى قد يكون ل  مدلول تصت•

 هتتور زااتتد علتتى الرهتتورات التصتتورية للمفتتردات و 
كتون بنحتو التكترار ي( صلّ صلّ: )الهيئات فحينما يقال

صتورية ، و دلالت  على ذلك ت*التكرار دالًا على التأكيد
و لهذا تكون محفو ة حتى عند سماع ذلك متن لافتظ

بدون شعور، 

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القَرينيّة النوعِيَّة
ة فيي الظاهر دن التكرار ليس سياقاً بل هيئة موضوع*•

لتأويد   ل–لو صح  لا يصح وما يأتي –اللغة العربية  
بعييل لغييار دخييرل  للجميي  فييي اللغيية الأند ني ييية

(مهد  هاد   الطهراني.)فتأمل

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



35

القَرينيّة النوعِيَّة
ير فكما أن الدلالة لصلّ محفو ة لو صدرت من لافظ غ•

الّتذ  هتو لتون متن -ذ  شعور كذلك دلالة التكترار
. الةعلى التأكيد محفو ة حتى في هذه الح-السياق

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القَرينيّة النوعِيَّة
فهوم من و هذا يعني أن التأكيد بنحو المدلول التصور  م•

تصتديقي الكلام قبل الوصول إلى مرتبة اظتزاع المدلول ال
.  *من 

ي لا فيه تأمل   إشكال لأن التأويد ميدلول تصيديق*•
يفهم مس الكيلا  إلا إذا صيدر عيس لافيظ ذ  شيعور 

(مهد  هاد   الطهراني.)فتأمل

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القَرينيّة النوعِيَّة
فإن هتذه الجملتة( أسد يرمي)و كذلك الأمر في قولنا •

تدل على الرّجل الشتجاع لا بحستب مرحلتة المتدلول 
تصتور  التصديقي فحسب بل بحسب مرحلة المدلول ال

*أيضا
اع   فيه تأمل   إشكال لأن استعمال دسد في الشيج*•

و هو المجاز يكون في مرحلة المدلول الإسيتعمالي  هي
مدلول تصديقي لا يفهم مس الكيلا  إلا إذا صيدر عيس

(مهد  هاد   الطهراني.)لافظ ذ  شعور فتأمل
•

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القَرينيّة النوعِيَّة
ا و عند سماعهلا ينتقش منها في الذهن إلّا ذلك و لهذا •

، و هذا يعني أن ضتم كلمتةلافظ غير ذ  شعورلو من 
أوجتتد ستتياقاً غيّتتر متتن الرهتتور ( أستتد)إلتتى ( يرمتتي)

فتي و أظشأ  هوراً تصورياً آخر( أسد)التصور  لكلمة 
الرّجل الشجاع 

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



39

القَرينيّة النوعِيَّة
م، لأن و هو الّذ  يشكل الرهور التصور  الفعلي للكتلا•

س،الصورة التي يبرزها هي التي تستقر في النّف
حسب قرينة ب( يرمي)و في مثل هذه الحالة تكون كلمة •

مرحلة الرهور التصور  لأظها أدت إلتى إيجتاد ستياق
.*خرأوجب تغيير الرهور التصور  و قلب  إلى  هور آ

(مهد  هاد   الطهراني.)فيه تأمل   إشكال*•

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القَرينيّة النوعِيَّة
قتد و أما كيف يتكون للسياق  هتور تصتور  بحيتث•

م بأحد يغلب الرهور التصور  الأولي للمفردات، فهذا يت
.سببين

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القَرينيّة النوعِيَّة
ورة السياق بنفس  موضوعاً لإفادة صتأن يكون -لأولا•

، فكمتا أن وضت  المفترد لمعنتاه يوجتب دلالتت  معينة
بيتل متن ق-التصورية علي  كذلك وض  السياق لمعنتى

ة للستياق يوجب الدلالة التصوري-وض  التكرار للتأكيد
.على ذلك المعنى

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القَرينيّة النوعِيَّة
ملتة ، ففتي مثتل جظتيجة للأظس التذهنيأن يكون -الثاظي•
ردات لو لاحرنا الرهورات التصورية لمفت( يرميرأي  أسداً)

ر، الستتياق ظجتتد أن لتتدينا صتتورتين علتتى مستتتوى التصتتو
الأول صورة مطابقة لما تقتضتي  المفتردات بطبعهتاإحداهما

ين الّذ  وضع  ل  في اللغة و هي صورة حيوان مفتترس بت
ل ثاظويتة تتدصورة دخرل يدي  قوس و سهم يرمي بهما، و 

ي عليها المفردات بملاحرة مناستبتها للصتورة الأولتى و هت
. صورة رجل شجاع يرمي بالسهم

176: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القَرينيّة النوعِيَّة
ول و رغم أن الأولى هي الصورة التي تتطابق مت  المتدل•

أمل أو الأولي للمفردات م  ذلك يستقر في الذهن بلا ت
ن و تردد الصورة الثاظية لبعد الصورة الأولتى عتن التذه
عدم عدم اعتياد الذهن على رؤيتها فتكون هذه الغربة و
هتي الأظس الذهني سبباً لخطتور الصتورة الثاظيتة التتي

ي المدلول الثاظو  المناسب م  الكتلام و استتقرارها فت
.  الذهن

176: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



44

القَرينيّة النوعِيَّة
ن هذا إذا كاظ  القرينة ظصاً في معناهتا بحيتث لتم يكت•

يحتمل التأويل فيها 

176: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



45

القَرينيّة النوعِيَّة
ي أما إذا كاظ  تتحمل التأويل بأن يراد من الرمتي فتو •

لمعنتى المثال الرمي بالنرر مثلًا، فمسألة عدم الأظس م  ا
لذهن عن الحقيقي لمفردات الجملة لا تقتضي إلّا صرف ا

صرفاً ذلك المعنى و أما تعيين  في معنى مجاز  يكون ت
ون في معنى اللفظ المتقدم ذكتراً أو معنتى مجتاز  يكت

افة ظكتة تصرفاً في مدلول اللفظ متأخر، فبحاجة إلى إض
.زاادة

176: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



46

القَرينيّة النوعِيَّة
:و هذه النكتة بالإمكان تصويرها بأحد ظحوين•

176: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



47

القَرينيّة النوعِيَّة
أن تكون الدلالة التصورية في أحتدهما أقتوى متن -الأول•

معنتى دلالتها في الآخر، فتتغلب عليها في مرحلة إخطتار ال
ور إلى ذهن المخاطب، فإن الأقوااية و الأ هريتة كمتا تتصت

لحتاظ بلحاظ مرحلة الدلالات التصديقية كتذلك تتصتور ب
إظما هو مرحلة الدلالة التصورية، لأن منشأ الدلالة التصورية
الذهن، القرن و الأظس الحاصل بين اللفظ و المعنى في عالم
تتران و هذا ل  مراتب متفاوتة شدة و ضعفاً، فكلما كتان الاق
.و أ هربين اللفظ و معناه آكد كاظ  الدلالة التصورية أقوى

176: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



48

القَرينيّة النوعِيَّة
ح لتفستير و هذا التصوير صحيح في ظفس ، لكن  لا يصل•

ن تكون القرينية، فإن بعضها لا يشترط فيها أكافة موارد
.أ هر من ذ  القرينة

177: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



49

القَرينيّة النوعِيَّة
لكلام و أن الرهور التصور  لكل ما يكون ذيلًا في ا-الثاظي•

قتدماً فضلة يتقدم على الرهور التصور  لكتل متا يكتون مت
ور علي  و ركناً من الكلام، لأن هذا هو المنسجم م  طبيعة د

حديتد و هو النّرر إلى مدلول ذ  القرينة في مقام ت-القرينة
د فإن جعل المتقتدم ظتا راً إلتى تحديت-المراد النهاايّ من 

ي ظرتر و قد لا يكون متعينتاً فت-المتأخر الّذ  لم يذكر بعد
هتذا و. خلاف الطب  جتداً-المتكلم ظفس  فضلًا عن السام 

.لامهو الّذ  يفسر لنا وقوع القراان غالباً فضلة في الك
177: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



50

القَرينيّة النوعِيَّة
و هذا التصوير صتحيح أيضتا، و علتى أساست  يمكتن•

هتور تخريج القرينية حتى فتي متورد لا يكتون فيت   
.القرينة أقوى من  هور ذيها

176: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



51

القَرينيّة النوعِيَّة
ور  ول   هكذا نقصد بالقرينية في مرحلة الظهور التص•

لي  ما د جب سياقاً دعطل للكلا  مدلولًا تصيوريا يخت
ليل عس المدلول التصيور  الّيذ  يقتهييه الطاي  الأ 
س لمفرداته، سواء وان إعطاء ال ياق لذلك عليل دسيا

.الوض  د  علل دساس الأنس الذهني

176: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



52

القَرينيّة النوعِيَّة
، أ  ورالقرينية بلحاظ المرحلة الثاظية متن الرهتو أما تصور •

أن ينضتم الرهور التصديقي بلحاظ المراد الاستعمالي، فهو بت
منت  و إلى الكلام ما يكون معداً لتفسير المتراد الاستتعمالي

تغيير مدلول  التصديقي الاستعمالي،

176: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



53

القَرينيّة النوعِيَّة
لمتتكلم فإن كان هذا الاعداد ثابتاً بقرينة شخصية من قبل ا•

داً كما إذا قال رأي  أس-كان المفسر واجداً لملاك الحكومة
و إن كتان الإعتداد ثابتتاً -و أعني بذلك الرّجتل الشتجاع

بكاشف ظوعي و جعل عرفي كتان المفستر مجترد قرينتة و
م كمتا ليس حاكماً و إن كان يتقدم بنفس ملاك تقدم الحتاك

.عرف  سابقاً

176: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



54

القَرينيّة النوعِيَّة
، فهتو ورتصور القرينية بلحاظ المرحلة الثالثة من الرهو أما •

متراد بأن يوجد ما يكون معداً من قبتل المتتكلم لتفستير ال
قبتل التصديقي الجد  من الكلام السابق، فإن كان معداً من

الكتلام الستابق المتكلم لتفسير المراد التصديقي الجد  من
ن مبرزاً كان الإعداد مبرزاً بقرينة شخصية فهو حاكم، و إن كا

يس بقرينة ظوعية و هي القرار العرفي فهو مجترد قرينتة و لت
.حاكماً

176: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



55

القَرينيّة النوعِيَّة
أن القرينيتة بلحتاظ المرحلتة : و يجب ان يلاحظ هنتا•

ة علتى الأولى لا تحتاج في إثبات تقديم  هتور القرينت
 هور ذ  القرينة و عدم ستريان التعتار  إلتى دليتل
الحجية إلتى أ  مصتادرة إضتافية ورا  كبترى حجيتة 
الرهور، لأن المفرو  إفنا   هتور القرينتة لرهتور ذ 

.  القرينة

178: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



56

القَرينيّة النوعِيَّة
ر إظما ظحتاج إلى مصادرة إضتافية فتي تقتديم  هتوو •

القرينة علتى  هتور ذ  القرينتة فتي مرحلتة المتدلول 
.التصديقي بقسمي 

178: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



57

القَرينيّة النوعِيَّة
أن و المصادرة هي ظكتة تقدم الحاكم على المحكوم، أ •

هتوره هتو ما يعد من قبل المتكلم لتفسير كلام  يكون  
ى المعوّل علي  في فهم مراده النهاايّ، مضافاً إلتى دعتو
قتق كون القرينة معداً إعداداً عرفياً لذلك الأمر الّذ  يح

.  بضم أصالة المتابعة صغرى تلك الكبرى

178: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



58

القَرينيّة النوعِيَّة
ي و هذه المصادرة و إن كاظ  تشترك م  المصادرة التت•

ضّحها الآن، ظحتاج إليها في القراان المنفصلة و التي سنو
تلتف باعتبارهما معاً بملاكات عقلااية عامة، إلّا أظهتا تخ
ق كبرى عنها في أن هذه المصادرة ترج  إلى كيفية تطبي

حجية الرهور علتى التدليل لأظهتا تجتر  فتي مرحلتة 
لا تتضتمن تشخيص أصل الرهور التصديقي في الدليل ف
تصرفاً أو تقييداً في كبرى حجية الرهور، 

178: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



59

القَرينيّة النوعِيَّة
قيقتة أما مصادرات القراان المنفصلة فهي بحستب الحو •

حفتاظ تضييقات على كبرى حجيتة الرهتور باعتبتار اظ
.صغراها و عدم اظثلامها بالقرينة المنفصلة

178: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



60

القَرينيّة النوعِيَّة
و أما الفترق بتين متا تحتاجت  القرينتة المنفصتلة متن•

ة مصادرات و ما تحتاج  القرينتة المتصتلة فتي مرحلت
ي  المدلول التصديقي فهو أن الأولى بحاجتة إلتى توست

ظطاق المصادرة التي تحتاجها الثاظية، 

178: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



61

القَرينيّة النوعِيَّة
أن إعداد البيتان الأختص لكتي يكتون : و هي أن يقال•

فتر  مفسراً لا يختص بفر  الاتصال بل يجر  فتي
الاظفصال أيضا، 

-يو هذه التوسعة هي التي عبتر عنهتا المحقتق النتااين•
ة   دن ول ما ويان قريني»: بالقاعدة القاالة-قدس سره

رينية هادماً للظهور التصديقي علل فرض اتصاله فهيو ق
«  هاد  للحجية علل فرض انفصاله

178: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



62

القَرينيّة النوعِيَّة
صتديقي و هذه التوسعة لا تتنافى م  بقا أصل الرهور الت•

نتا  إذا كاظ  القرينة منفصتلة، إذ يوجتد فتي الحقيقتة ب
امهم ظوعي من العقلا  على عدم الاعتماد في توضيح مر

بالكلام على ما ينفصل عنت ، و هتذا البنتا  هتو ميتزان
متصتلة الرهور التصديقي المحفوظ م  احتمال القرينتة ال

.  بل م  الجزم بها أيضا

179: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



63

القَرينيّة النوعِيَّة
قبتل التوسعة التي ذكرظاها مرجعها إلى بنا  طولي منو •

بنتا  أظ  في حالة الخروج عن مقتضى ال: العقلا  حاصل 
د و الأول المشار إلي  و الاعتماد على المنفصلات فلا بت

.رينةأن يكون ذلك بنحو تحكيم القرينة على ذ  الق
س فيمتا و في ضو  هذا التحليل للقرينية ينبغي أن ظتدر•

يلتتي أظتتواع الجمتت  العرفتتي المعروفتتة متتن التقييتتد و 
.  التخصيص و الأ هرية

179: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



64

التقييد
التقييد•
ت التقييد هو رفت  اليتد عتن الإطتلاق الثابت  بمقتدما•

.  الحكمة باعتبار وجود دال على التقييد
و هذا الدال •
أكترم الشتعرا  و لا)ظفرض  متصلًا، كمتا إذا قتال : تارة•

( تكرم فساقهم
ظفرض  منفصلًا، : أخرىو •

180؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



65

التقييد
ين ففي الصورة الأولى لا يوجد أ  تعتار  حقيقتي بت•

رع الدالين لأن معارضة الإطلاق للدال علتى التقييتد فت
ييد تمامية مقدمات الحكمة و وجود دال متصل على التق
خر راف  لمقدمات الحكمة فهو وارد على دليلية الدال الآ

على الإطلاق لا على مفاده، 

180؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



66

التقييد
دم و هو ظحو من الورود يغاير الورود المتقدم، فإن ما تق•

لمفتاد أحتد ارتفتاع الموضتوع من الورود كتان يعنتي 
فتاع ارتالدليلين بسبب مفاد الآختر و أمتا هتذا فيعنتي 

.  خربسبب دليلية الدليل الآدليلية أحد الدليلين
و هذا هو ملاك عدم استحكام التعار  و سرايت  إلتى•

ن، بتل دليل الحجية، إذ لم يبق بعد الورود المذكور دليلا
.دليل واحد

180؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



67

التقييد
ييتد فتي و أما في الصورة الثاظية، فالملاك المتقتدم للتق•

الصورة الأولى لا يجر  فيها إلّتا إذا قلنتا أن مقتدمات
لتى الحكمة التي هي منشأ الدلالة الإطلاقيتة تتوقتف ع
لتدال عدم الدليل علتى التقييتد و لتو منفصتلًا فيكتون ا

و المنفصل على التقييتد وارداً علتى مقتدمات الحكمتة
. بالتالي على دليلية معارض 

180؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



68

التقييد
ثاظيتاًم في تحقيق ذلك، ثم الكلاأولافلا بد من الكلام •

ية الإضتافعلى فر  عدم تماميت  في ظتوع المصتادرة
ستراية التي يحتاجها التقييتد بالمنفصتل لإثبتات عتدم

.  المعارضة إلى دليل الحجية
:فالكلام إذن في أمرين•

181: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



69

التقييد
في أن مقدمات الحكمة التتي هتي منشتأ -الأمر الأول•

تقييد الدلالة الإطلاقية هل تتوقف على عدم الدال على ال
ا علتى و لو منفصلًا فيكون المقيد المنفصتل وارداً أيضت

دليليتها أم لا؟

181: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



70

التقييد
مقيتد أن الدلالة الإطلاقية تتوقف على عتدم ال: الصحيح•

    المقيتد المنفصتل لا يرفتالمتصل فحستب، و مجتي
.  الدلالة الإطلاقية و إظما يوجب سقوطها عن الحجية

181: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



71

التقييد
متا ظجتده متن تماميتة الدلالتة : و البرهان على ذلتك•

تهتا  الإطلاقية و اظعقادها و صحة التمسك بها بمجرد اظ
يده، فتي المتكلم من المطلق و عدم ظصب قرينة على تقي

دم حين أن الدلالة الإطلاقية لو كاظ  متوقفتة علتى عت
إثبتات القرينة المنفصلة على التقييد أيضتا لمتا أمكتن

الإطلاق في مورد و لا ظسد باب مقدمات الحكمة، إذ لا
.يمكن إحراز شرط  و هو عدم التقييد المنفصل

181: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



72

التقييد
إمكان إحرازه بأصتالة عتدم القرينتة، لأن : و لا يتوهم•

هور أصالة عدم القرينة إظما تجر  فيما إذا كان هناك  
رود في مقام الإثبات يقتضتي إفتادة معنتى و احتمتل و
دم القرينة على خلاف  ففي مثل ذلك تجتر  أصتالة عت

القرينة، و مرجعها لباً إلى أصالة الرهتور و عتدم جتواز
.رف  اليد عن كشف  النوعيّ لمجرد الاحتمال

بقط  النّرتر عتن مقتدمات-و أما في المقام، فلا يوجد•
.أ   هور يقتضي إفادة الإطلاق-الحكمة

181: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



73

التقييد
يما إن أصالة عدم القرينة إظما تجر  ف: و إن شئ  قل •

ب  هتور إذا كاظ  القرينة المنفية بالأصل موجبة لتكذي
كتون متحقق في مقام الإثبات، لأن هذا الرهور بنفست  ي

ك كاشفاً ظوعياً عن عدمها، و أما إذا لم تكن موجبة لتذل
ة فلا كاشف ظوعي عن عدمها و لا يجر  العقتلا  أصتال

عدم القرينة فيت  لأظهتم يجترون هتذا الأصتل بلحتاظ 
.الطريقية و الكاشفية لا من باب التعبد الصرف

181: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



74

التقييد
ذكرهتا -دام  لت -و هناك محاولة من السيد الأستاذ•

متي لإثبات تقديم العموم الوضعي علتى الإطتلاق الحك
التقييتتدمفادهتتا توقتتف الدلالتتة الإطلاقيتتة علتتى عتتدم

أن بالمنفصل في متوارد الشتك فتي التقييتد، متن دون
.  يبتلي المطلق بالإجمال

181: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



75

التقييد
أن عدم بيان المقيد الّذ  هو جز  متن مقتدمات : و هي•

لًا أو الحكمة إظما هو عدم مطلق التقييد سوا  كان متصت
لة منفصلًا، و لكن لا بتأن يكتون عتدم القرينتة المنفصت
بتلتي المتأخرة شرطاً في اظعقاد الإطلاق المتقدم حتتى ي

المطلق بمحذور الإجمال و عدم إمكان إحراز الإطتلاق 
موقوفاً في ، بل بأن يكون الرهور الإطلاقي في كل زمان

على عدم بيان القيد إلى ذلك الزمان 

182: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



76

التقييد
ييتد فعند ما يرد الخطاب المطلتق و لا قرينتة علتى التق•

بقتى اظعقد بذلك  هور يكشف بالفعل عن الإطتلاق و ي
ييتد، هذا الرهور مستمراً ما دام لم يجئ القرينة على التق
  البيتانفإذا جا ت القرينة ارتفت  هتذا الرهتور لمجتي

الكاشف عن أن المراد الجد  كان هو المقيتد متن أول 
الأمر  

182: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



77

التقييد
ل بهذا التقريب يتفادى محذور الإجمتال عنتد احتمتاو •

هتور القرينة المنفصلة فيمكن إحتراز الإطتلاق، لأن الر
ملتة الإطلاقي فعلي م  قطت  النّرتر عتن القرينتة المحت

فيكون مكذباً لاحتمتال وجتود القرينتة و كاشتفاً عتن
.عدمها

182: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



78

التقييد
يتة على تصتويره للدلالتة الإطلاق-دام  ل -و قد فرع•

لتى بالنحو المذكور ظتااج عديدة، أهمها تقديم العمتوم ع
اظتاً الإطلاق في مقام التعتار  باعتبتار كتون العتام بي

.البيانصالحاً لرف  الدلالة الإطلاقية المتوقفة على عدم

182: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التقييد
ا، فإظ  عدم تمامية التوجي  المذكور أيض: هذا، و الصحيح•

نتة إذا كان المقصود من ارتفتاع الرهتور، و كشتف القري
يتت  المنفصلة عن إرادة المقيّد من أول الأمر، ارتفاع حج
لتة لا أصل  هوره و كاشفيت ، فهتذا يعنتي تماميتة الدلا
صتل الإطلاقية و عدم توقفها إلّا على عتدم التقييتد المت
يتة فتكون الدلالتة الإطلاقيتة الحكميتة كالدلالتة الأدات
دم الوضعيّة من حيث اظعقادهما بمجرد اظتها  الكلام و ع

اتصال القرينة على الخلاف، 
182: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



80

التقييد
وجهتاً و لكن هذا عكس المقصتود تمامتاً و لا يكتون•

.لتقديم العموم على الإطلاق

183: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التقييد
ة و إن كان المقصود متن ارتفتاع الرهتور الفعلتي أن القرينت•

الإطتلاق المنفصلة تهدم الرهور التصديقي للمطلق في إرادة
المتتكلم فعنداذ لا يبقى معنى محصل للتقريب المتذكور، إذ

  إما أن يكون  اهر حال  أظ  في مقام بيان تمام مراده الجد
بشخص خطاب  المطلق، فهذا يعنتي أن مجترد عتدم ظصتب

صتديقي القرينة متصلًا بالمطلق كاف فتي اظعقتاد الرهتور الت
 المذكور، و لا يكون هذا الرهور مرفوعاً بعد ذلتك بمجتي

.حالقرينة المنفصلة و إظما ترتف  حجيت  كما هو واض
183: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التقييد
جد  و إما أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده ال•

عني فهذا ي. من مجموع خطابات  لا خطاب  المطلق خاصة
عدم اظعقاد  هور تصديقي لإرادة الإطلاق من الخطتاب
در المطلق إلّا بعد ملاحرة مجموع ما صدر أو سوف يص
يتان من خطابات إذا كان المتكلم ممن يتدرج في مقام ب

مرام ، فيعود محذور الإجمال عند احتمال وجود المقيد
. و لو منفصلًا

183: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التقييد
قال مثلًتا و ليس  هناك حالة وسطى بين الحالتين كي ي•

أظنا ظفر  أن  اهر حتال المتتكلم فتي كتل زمتان أن 
لى يفصح عن مراده بلحاظ مجموع ما صدر من كلمات  إ
ان ذلك الزمان، لأن ذلك يعني أن للمتكلم في كتل زمت

مراداً يختلف عن مراده في الزمان الآخر بتاختلاف متا
صدر من ، و هذا خلف، إذ المفرو  أن هنتاك حكمتاً 
واقعياً واحداً يكشف المخصص متى جا  عن حتدوده و

.قيوده من أول الأمر
183: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التقييد
ل هذا، مضافاً إلى أن هذا التقريب يرد فتي حقت  تستاؤ•

:  آخر حاصل 
هتو أن الراف  للرهور الإطلاقي بالنسبة لكل زمان هتل•

.  لو لو لم يصوجوده الواقعي أو يكفي وصول البيان 

183: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



85

التقييد

الأول فتلا معنتى لادعاات  لوضتو  أن خصوصتية أما •
الحجية الوصول غير دخيلة في تكوين الرهورات بل في

.و التنجيز و التعذير فحسب

183: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التقييد
نا في  و أما الثاظي فيلزم من  الإجمال في كل زمان احتمل•

قعتاً وجود بيان على التقييد، إذ علتى تقتدير وجتوده وا
و لا يمكتن يكون الإطلاق مرتفعاً فتي ذلتك الزمتان،

متال التمسك في  بأصالة عدم القرينتة لنفتي هتذا الاحت
  لأظها فرع وجود كاشف فعلي عن الإطلاق كما تقتدم

. الإشارة إلي 

184: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج


